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 النظام القانوني لتسيير الموانئ البحرية في الجزائر

 بلحاج خديجة

 طالبة دكتوراه

2وهران جامعة محمد بن احمد،، كلية الحقوق والعلوم السياسية  

 

 

 الملخص:

تسيييير المييوانئ فييي الجزائيير بييرز تتبييتبا ظام تلييور النظييام القييانوني للمييوانئ المسيياير  إن  

المنتهجية مين تبيل الدولية الجزائريية منيت اظسيتق إ و يوظ إلي  التعيديل لمختلف السياسيا  اظتتايادية 

اليتي و 76/80المعدإ والميتم  لأمير 98/05بمقتض  تانون الأخير التي مس القانون البحري الجزائري 

و ي حيا  واسيعة تضيللن مين خ لهيا بتسييير  أسفر بل  ظهور ث ث سللا  مينائية مخيوإ لهيا مهيام

المعييدإ والمييتم  أهيي  حييدث فييي تيياري  المييوانئ  98/05أ ييبي يلييال تييانون ، بحييي  هيياالمييوانئ التابعيية ل

فراغ تانوني، وبليي  وانل تيا مين مو يوث بحهنيا هيتا سينتلرق  الجزائرية، التي بانت لوتت طويل من

 منت اظستق إ وإل  حد السابة. إل  أه  المراحل التاريخية التي مر بها تسيير الموانئ الجزائرية
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 : مقدمة

علع   ممتعد تعد الجزائر من بين الدول البحرية لما تمتاز به من موقع  غررايعخ صعاس وحعوا   

كلم، وتق  موانئ الجزائر عل  صطعوط المح عة مع   1200طول البحر الأبيض المتوحط والتخ يبلغ مداها 

البحد الأغنبية كما أنها تقترب من مضيق غب  طارق مفتاح البحر الأبيض المتوحط
1
. 

هذا وقد صصص المشرع الجزائري تعريع  غعام  للمينعاا باعتبعار ن ط نقطعة معن حعا   البحعر، 

  ومجهز  لاحتقبال السفن وإيوائها وتأمين غمي  عمليات التجار  البحرية والصيد البحري والنزهة طمهيأ
2
 

هذا معا يفيعد أا المينعاا يجمع  بعين وعحل عوامع  أحاحعية كع  منهعا يامع  الأصعر عامع  غررايعخ متم ع  يعخ 

ريععة القائمععة علعع  تسععيير المسععا ة الجرراييععة التععخ يشععرلها المينععاا، ووانيععا عامعع  إداري ي ععص الهي ععة ا دا

شؤوا الميناا باعتبار  مريق ععا،، أمعا وال عا وأصيعرا عامع  اقتصعادي يعبعر ععن العدور الاقتصعادي للمينعاا 

 باعتبار  منفذ العمليات التجارية والبحرية ومأوى السفن والبضائ .

ية المالفة بتسعيير ولع  أهم عام  يهمنا يخ بح نا هذا هو العام  ال انخ القائم عل  الهي ة ا دار   

المينععاا باعتبععار  مريععق عععا،، صاسععة وأا تسععيير المععوانئ يععخ الجزائععر عععرن تذبععذبا لاز، تطععور الن ععا، 

القانونخ للموانئ المساير لم تل  السياحات الاقتصادية المنتهجة من قب  الدولعة الجزائريعة منعذ الاحعتقحل 

المععدل والمعتمم  98/05بمقتضع  قعانوا جزائعري وسولا إل  التعدي  الأصير الذي مس القانوا البحري ال

الذي أحفر عل  ظهور وحل حلطات مينائية م عول لهعا مهعا، وسعح يات واحععة تضعطل  و  76/80لأمر

المععدل والمعتمم أهعم  عدل يعخ  98/05أسعب  يشعا  قعانوا ، بحيع  من صحلها بتسيير الموانئ التابععة لهعا

طويع  معن يعراا قعانونخ،  يع  قبع  سعدور القعانوا البحعري  تاريخ الموانئ الجزائرية، التخ عانت لوقعت

الجزائري المعدل و المتمم لعم تاعن المعوانئ الجزائريعة ت ضع  لتن عيم قعانونخ يضعمن يعاليعة ونجاععة هعذا 

القطاع الحيوي وذلك يخ شت  مجالات الاحترحل المينائخ  والضعبط وكعذا اعماا الأمعن العداصلخ للمعوانئ 

 الجزائرية. 

                                                           
.13،سفحة 2010الطبعة  منشورات الألفية ال ال ة، القانوا البحري، بوكعباا العربخ، - 
1
 

.03، س 57، المتضمن القانوا البحري الجزائري، الجريد  الرحمية، رقم98/05من قانوا 888الماد   - 
2
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حقا مما حبق، نطرح ا شاالية التاليةن ييما يتم   الن ا، القانونخ لتسيير المعوانئ يعخ وعليه وانط

يعخ مجعال تسعيير  98/05الجزائر؟ وما هخ أهعم التععديحت التعخ طر هعا القعانوا البحعري الجزائعري رقعم 

 الموانئ الجزائرية.

 للإغابة عن هذ  ا شاالية نعتمد ال طة التالية المحدد  امن مبح ينن

ن نتعرض من صحله للن ا، القانونخ لتسيير الموانئ الجزائرية منذ الاحتقحل المبح  الأوإ

 .98/05وسولا إل  التعدي  الذي عريه القانوا البحري الجزائري رقم 

المستحدوة بموغب القانوا البحري  نتناول من صحله ن ا، السلطات المينائية المبح  الهاني:

 ومدى تاريسها عمليا عل  مستوى الموانئ الجزائرية. 98/05الجزائري رقم 

 

المبح  الأوإ: النظام القانوني لتسيير الموانئ الجزائرية منت اظستق إ و وظ 

 .98/05إل  التعديل التي برف  القانون البحري الجزائري رت  

 

لعديد من الدول تجارب عديد  لتحديد النموذج القانونخ الحز،  دار  عريت الجزائر عل  م ال ا

الموانئ الجزائرية وعل  من تعود مسؤولية تفويض ال دمات المينائية ه  للدولة الجزائرية كإدار  

 مركزية أ، للسلطات المحلية أو لمؤحسات مت صصة يخ مجال الميناا.

ا، التسيير المستق  للموانئ المورول عن  ي  بعد الاحتقحل مباشر  عريت الجزائر ن 

 المتضمن الن ا، القانونخ لاحتقحلية مينائخ 1920السلطات الاحتعمارية الفرنسية المعتمد بموغب قانوا

« Bordeaux »  و« Havre »  يخ يرنسا،  ي  كانت الموانئ ال حل الابرىطالجزائر_وهراا_عنابةط

صااعة لن ا، الاحتقحلية
3
المتضمن ن ا، احتقحلية الموانئ  203_62يخ التسيير بموغب مرحو، 

الجزائرية القائم أحاحا عل  الفص  التا، بين مها، المريق العا، الم ولة إل  وزير الأشرال العمومية آنذاك 

والنشاطات التجارية التخ تهتم بها الررن التجارية، هذا و ت  تحايظ الدولة الجزائرية عل  المحيط 

                                                           
3HADOUM Kamel, Le nouveau code maritime algérien, Revue ADMO, Nantes, 1999, p0 .1  
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 442_63مينائخ ن را لأهميته يخ الحيا  الاقتصادية والاغتماعية حارعت إل  إسدار المرحو، رقم ال

المتضمن تحديد ن ا، صاس لتسيير الموانئ الجزائرية ال حل المستقلة.
4
 

غير أا الن ا، الذي وروته الجزائر من الاحتعمار الفرنسخ أسب  لا يتفق م  النهج الاشتراكخ  

، والذي يقتضخ أا يتم تسيير الموانئ من طرن الدولة 1965لدولة الجزائرية مند حنة المتب  من قب  ا

وهذا ما ترحخ يعح من صحل تبنخ الجزائر لسياحة المركزية يخ تسيير موان ها وذلك بواحطة هي تين 

ت شا  تابعتين لها وهما الديواا الوطنخ للموانئ الذي أحندت له مهمة تسيير ك  الموانئ الجزائرية تح

مؤحسة عمومية ذات طاب  سناعخ وتجاري تتمت  بالش صية المعنوية والاحتقحلية المالية بموغب أمر 

1971ما ي  13الصادر بتاريخ  71/29
5
والذي كاا هديه غم  ك  حلطات القرار بيد هي ة وا د  وو يد   

التخ تشرن عل  قطاع CNAN هخ الدولة التخ يم لها المدير العا، للميناا والشركة الوطنية للمح ة 

 النق  البحري.

بيد أنه ابتداا من هذ  الفتر  ظهرت عد، كفاا  الدولة يخ تسييرها للموانئ والتخ تجلت من صحل  

ظهور عد  مشاك  ناتجة عن انعدا، التنسيق بين المتعاملين الذين يمارحوا نشاطاتهم عل  مستوى الموانئ 

ر ك  الموانئ من طرن مؤحسة وا د  لا يأصذ بعين الاعتبار والتابعين لوزارات م تلفة وم أا تسيي

صصوسيات ك  ميناا يالرحو، م ح محدد  بموغب تعريفة وا د  بالنسبة لا  الموانئ والتخ تحددها 

الدولة مسبقا، الأمر الذي أسب  يخ غير سال  الموانئ التخ تتبن  حياحة تنايسية تجارية يضح عن أا 

اكخ تؤدي بالضرور  إل   تمية التعام  م  الشركات الوطنية، الأمر الذي أدى حياحة الاقتصاد الاشتر

الأمر رقم والمحدوة بموغب  SONAMAالبضائ  تسم إل  إ دال شركة وطنية لشحن و تفريغ 

71/16
6
مهمتها التاف  با  من عمليات المناولة والتشوين عل  مستوى الموانئ، أما نشاط القطر ي لت  

 للمح ة البحرية تتاف  به.الشركة الوطنية 

 

 

                                                           
4HAMADI A Hakim, L’autorité portuaire a la lumière du nouveau code maritime Algérienne, Institut Supérieur Maritime, 

1999 , p05. 
5

 .635الصفحة  ،1971/ 41، المتضمن إنشاا الديواا الوطنخ للموانئ، ج ر 1971ماي13الصادر بتاريخ  29_71امر
6
 ،-حوناما -، المتضمن إ دال الشركة الوطنية لشحن و تفريغ البضائ  1971أبري   9المؤرخ يخ  71/19أمر  

 .472، س 35ج ر العدد  



( 30 -20) ص ص  2017السنة  – 01/ العدد  04المجلد  –مجلة قانون النقل والنشاطات المينائية   ISSN     : 2437-0681  

E-ISSN : 2661-7536 
 

24 
 

 ي  كانت هذ  الشركات ن را لض امتها تشا  دولة داص  الميناا ولازال بعضها متواغدا عل   

مستوى الموانئ الجزائرية إل   د الساعة رغم انفتاح الاقتصاد الجزائري عل  الاقتصاد الليبرالخ، يهخ 

لذا تتباطأ يخ عملية ححب بضائعها من الأرسفة تعتبر أرسفة الميناا مستودعات لها بأرصص الأحعار 

وتبق  يخ الميناا لمد  أطول من المد  المسموح بها بسبب صحن بين أسحاب البضائ  ومصلحة 

الجمارك، هذا ما غع  حياحة ت طيط الموانئ تتسم بالمركزية المفرطة، والذي انعاس  تما عل  ا نتاغية 

الموانئ م  أنه يم   قطاعا احتراتيجيا بالنسبة للمبادلات والمردودية واع   جم الاحت مارات يخ 

التجارية الوطنية وعامح  يويا لحقتصاد الجزائري، وهاذا أسبحت السلطات العمومية الجزائرية واعية 

بضرور  إعاد  تن يم هذا القطاع الحيوي بالنسبة للوطن
7
. 

التسيير المركزي للميناا ارتأت الدولة وعليه ون را للمشاك  السابقة الذكر و المترتبة عن ن ا،  

بمقتض   1982الجزائرية من  نوع من الاحتقحلية للتسيير المينائخ والذي بدأت ت هر بوادر  منذ حنة 

مؤحسة مينائية ذات طاب  اشتراكخ عل  مستوى الوطن  11والذي تضمن إنشاا 283_82مرحو، رقم 

تصاد الوطنخ عن طريق إ دال مؤحسات عمومية ذات كنتيجة لانتهاج حياحة التسيير الحمركزي لحق

281_82طاب  اشتراكخ وتقرر يخ نفس السنة انححل الديواا الوطنخ للموانئ بموغب مرحو،
8
. 

نق  سح يات واصتصاسات تسيير الميناا إل   هذا ويقصد بالتسيير الحمركزي للميناا

وقد تجسد ئ حائدا صاسة يخ أوروبا الشمالية، ونجد هذا التسيير الحمركزي للموان الجماعات ا قليمية،

عل   مؤحسة مينائية 11تطبيق ن ا، لامركزية التسيير ا داري للموانئ الجزائرية من صحل تنصيب 

والتخ أسبحت تتاف  بممارحة النشاطات التجارية  82/281المرحو، رقم مستوى الوطن وذلك بموغب 

شوين، وتضطل  يخ نفس الوقت بمها، القو  العمومية ما غعلها المتم لة يخ نشاطات القطر، المناولة والت

قااخ ويرد يخ نفس الوقت، هذا الذي لم يؤور عل  طابعها ون امها القانونخ بما أنها مؤحسة عمومية 

، الأمر الذي 1989ذات طاب  اشتراكخ إلا  ينما أسبحت تت ذ شا  شركة تجارية ذات أحهم منذ حنة

ها مؤحسة عمومية تمارس مها، القو  العمومية المتم لة يخ تافلها بمها، يرض تناقض كبير بين كون

الشرطة والأمن والمحاي ة عل  الأمحك العمومية المينائية ويخ نفس الوقت تت ذ شا  شركة تجارية ذات 

 أحهم تحتار ممارحة النشاطات التجارية وتسع  إل  تحقيق الرب  والمضاربة.

                                                           
7

 .06، س 2009ياطمة الزهراا ويوزية رهينخ، الموانئ الجزائرية تحول سعب يخ تسييرها، مجلة اقتصاديات شمال إيريقيا، العدد الساب ،
8
 .1651، الصفحة 33/1982مؤحسة مينائية مستقلة، ج ر 11، المتضمن انشاا 1982_أوت_14الصادر بتاريخ 283_82رحو،م
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خ صاس يطرح أحس التن يم المينائخ يخ الجزائر، والذي وعليه ويخ ظ  غياب نص قانون

يفص  صاسة مها، ال دمة العامة والقو  العمومية عن مهمات ممارحة النشاطات التجارية، والذي أور حلبا 

عل  النشاط الاقتصادي للموانئ الجزائرية من صحل اع  إنتاغيتها، أسب  من الضروري البح  عن 

انئ يخ الجزائر تضمن التزا، الدولة الجزائرية لتعهداتها لاحيما منها تلك المتعلقة مقاربة غديد  لتن يم المو

بوويقة الشراكة م  الاتحاد الأوروبخ
9

، يضح عن الن م ال اسة بالمي اق العا، للتجار  والتنمية وصاسة 

المينائية  يخ إطار دصول الجزائر إل  المن مة العالمية للتجار  والتخ تفرض عليها تحرير النشاطات

ويتحها لل واس يخ الأغ  القريب أو المتوحط، هذا ما يرض تعدي  القانوا البحري الجزائري بموغب 

وذلك عن طريق إ دال حلطات مينائية تتاف  بمها، ال دمة العامة ويت  ممارحة النشاطات  98/05قانوا 

 التجارية المينائية لل واس.

المستحدثة بموجب القانون البحري  المبح  الهاني: نظام السللا  المينائية

 ومدى تاريسها بمليا بل  مستوى الموانئ الجزائرية 98/05الجزائري رت  

تعرن السلطة المينائية عل  أنهان طمؤحسة  99/199من المرحو، التنفيذي  2الماد   غاات

 عمومية ذات طاب  سناعخ و تجاري تتمت  بالش صية المعنوية و الاحتقحلية الماليةط.

هذا وتنشأ ك  حلطة مينائية بموغب مرحو، تنفيذي يحدد مقرها ويوا  الموانئ المدنية للتجار  

والصيد البحري والنزهة وملحقاتها البحرية والبرية ال ااعة لمجال اصتصاساتها، والذي تأكد يعح من 

سلطة المينائية لمنطقة المتضمن إنشاا ال 99/200صحل المراحيم التنفيذية ال حوة، المرحو، التنفيذي رقم 

الشرق التخ يحدد مقرها بمدينة حاياد ، والتخ يمتد مجال اصتصاساتها إل  موانئ زيامة منصورية، غن 

المرحو، غن، حاياد ، حاياد  الجديد ، الق ، حتورا، المرح ، شطايبخ، عنابة، عين بربار والقالة، أما 

لمينائية لمنطقة الوحط يحدد مقرها بمدينة الجزائر أما متضمن إنشاا السلطة ا 99/201التنفيذي ال انخ رقم 

اصتصاسها ييشم  الموانئ المدنية للتجار  والصيد البحري والنزهة الآتيةن تنس، بنخ  واا، قورايا، 

شرشال، تيباز ، بوهاروا، صميستخ، حيدي يرج، الجميلة، الجزائر، تامنتايوحت، زموري البحري، 

والذي يتضمن  99/202ة. أما المرحو، ال ال  والأصير غاا تحت رقم دلس، تيقزيرت، أزيوا و بجاي

                                                           
9
MOHAMED CHÉRIF Fatima, L’économie maritime algérienne et euro méditerranée, La revue maritime, n 

483,2010, p 60. 
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إنشاا السلطة المينائية لمنطقة الررب مقرها أرزيو تمتد اصتصاسها إل  الموانئ المدنية التاليةن بنخ 

 سان، الرزوات، مرح  بن مهيدي،  نين، بوزغار، وهراا، أرزيو، بطيو  و مسترانم.

نئ الجزائرية أسبحت موزعة تحت وحل حلطات مينائية غهوية هذا ما يعنخ أا إدار  الموا

 تتول  من صحلها ك  هي ة محلية تسيير الموانئ المدنية التابعة لها بموغب المراحيم التنفيذية السابقة الذكر.

من القانوا البحري الجزائري  890هذا ونجد أا المشرع الجزائري سن  بموغب نص الماد  

مستوى الميناا الجزائري إل  وحل أسنانن مهمات القو  العمومية، ال دمة العامة،  المها، الممارحة عل 

 النشاطات التجارية.

وبنااا عليه يإا أول تساؤل يطرح يخ هذا الصدد هون من يتاف  بممارحة هذ  المهمات عل  

 مستوى الموانئ الجزائرية؟

حري الجزائري بموغب التعدي  الجديد يبدو أا هذا التساؤل هو أهم نقطة تطرق إليها القانوا الب

يخ الاتاب ال ال  تحت عنواا ط الاحترحل المينائخ ط، والذي كرس بمقتضاها المشرع الجزائري 

صوسصة النشاطات المينائية بفص  مها، ال دمة العامة التخ أوكلها إل  هي ات أنشأت لهذا الررض حميت 

لنشاطات التجارية داص  الموانئ وك  ما يتص  طحلطات مينائيةط عن مهمات الاعتناا بممارحة ا

بالمردودية وا نتاغية والتخ يتحها لا  ش ص طبيعخ من غنسية غزائرية أو ش ص اعتباري صاا  

للقانوا الجزائري ويقا لشروط محدد  قانونا، أما ما تعلق بمهمات القو  العمومية نجد أا المشرع 

لقانوا المنو  عنه أعح  أحندها إل  هي ات الدولة المؤهلة من نفس ا 890الجزائري وبمقتض  نص الماد  

 لذلك.

أما ما يعنينا بح ه يخ هذا الصدد هو مهمات ال دمة العامة التخ تتولاها السلطة المينائية الجهوية 

داص  الموانئ والتخ تسع  من ورائها تحقيق المصلحة العامة يضح عما تضطل  به من نشاطات مينائية 

  من قبلها  ت  يخ ظ  صوسصة هذ  النشاطات تحقيقا ومراعا  للأمن المينائخ صاسةبقيت محتار
10
. 

                                                           
10

 ق ب ج ط السابق ذكر  ط. 2الفقر   892 الماد 
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بحي  يقصد بمهمات ال دمة العامة مجموع النشاطات التخ تتول  من صحلها أش اس معنوية 

بصفة مباشر  أو غير مباشر ، تقديم صدمات للجمهور بهدن تحقيق المصلحة العامة تحت رقابة السلطات 

العمومية الم تصة صااعة بذلك و لو غزئيا لقواعد القانوا العمومخ
11
 . 

من القانوا البحري الجزائري عل  ما تشتم  عليه مها، ال دمة  891ماد  وبنااا عليه تطرقت ال

بعد ذلك أك ر تحديدا بمقتض   99/199العامة التخ تتاف  بها السلطة المينائية، ليأتخ المرحو، التنفيذي 

نائية منه و التخ غاات كالأتخن طتال  السلطة المينائية بمها، تطوير الأمحك العمومية المي 06نص الماد  

المعنية لها، وسيانتها وتسييرها واحترحلها و مايتها والمحاي ة عليها، والقيا، بالتنشيط والتنسيق بين 

تضطل  المتدصلين يخ النشاطات التجارية، وكذا الترقية التجارية للموانئ المالفة بهاط، يضح عن ذلك 

بالميناا باعتبارهما من النشاطات التقنية التخ نشاطين هما ا رشاد وربط السفينة السلطة المينائية الجهوية ب

من القانوا البحري الجزائري نحو  2ن 892كانت وراا حعخ المشرع الجزائري من صحل نص الماد  

غعلهما محتارين من قبلها وعد، يتحهما لل واس من أغ  ممارحتهما عل  مستوى الموانئ، يضرورات 

نائخ وتأمين أمن المنشات المينائية والحفاظ عل  ححمة المح ة المريق العا، من  ماية المال العا، المي

للسفن المتردد  عل  الميناا يفرض ارور  ااطحع هي ة عمومية عن طريق أعوانها المعتمدين من 

 قبلها والذين تتواير ييهم كفااات عالية للتاف  بم   هذين النشاطين.

 98/05القانوا البحري الجزائري المعدل رقم أما ييما ي ص النشاطات المينائية التجارية غاا 

مجموع من المبادئ  955-888يتضمن يخ كتابه ال ال  المعنوا طالاحترحل المينائخط من المواد 

الأحاحية المحزمة لتطوير وترقية الموانئ الجزائرية واحترحلها، والتخ غاات لأغ  تعميم شا  تن يم 

لمريق العا، الذي أوك  إل  حلطات مينائية عن النشاطات التجارية وتسيير الموانئ التخ تفص  بين مها، ا

التخ تعتنخ بها المؤحسات ال ااعة لقواعد المنايسة
12
. 

 هذا و يقصد بامتياز النشاطات المينائية التجارية ذلك الاتفاق الذي بموغبه تفوض السلطة المينائية 

ممارحة هذ  الأنشطة عل  مستوى الموانئ لا  ش ص طبيعخ من غنسية غزائرية أو ش ص معنوي 

صاا  للقانوا الجزائري بنااا عل  ديتر شروط لمد  معينة وبتواير شروط محدد  عن طريق التن يم، 

ن طيشا  قطر السفن من القانوا البحري الجزائري والتخ غاات كالأتخ 892الماد   وهذا ما تضمنته

                                                           
11

 .                                              213، س 2009لباد ناسر، الوغيز يخ القانوا ا داري، دار النشر الجامعية، الطبعة ال ال ة، حنة 
12IKKACHE Belkheir, Entre contraintes, restructuration et privatisation de certaines activités, Le phare, N52, Aout 2003, p 

20. 
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وأعمال المناولة والتشوين نشاطات تجارية مينائية، ويمان ممارحتها من طرن ك  ش ص طبيعخ من 

غنسية غزائرية أو ش ص اعتباري صاا  للقانوا الجزائري وذلك ويقا للشروط المحدد  عن طريق 

ية المينائية وأ ال ك  ما التن يمط، وعليه يإا المشرع الجزائري أقر سرا ة ب وسصة النشاطات التجار

 08/363و 06/139يتعلق بتن يمها إل  التن يم والذي تجسد يعح من صحل المرحومين التنفيذيين رقم 

اللذاا يحدداا شروط و كيفيات ممارحة نشاطات القطر و المناولة والتشوين يخ الموانئ عن طريق عقود 

 الامتياز.

من النا ية العملية وأهم العراقي  التخ  الت دوا تجميد  06/139 ي  عرن المرحو، التنفيذي 

منه التخ غاا نصها كالأتخن طتسند ممارحة نشاطات  3تنفيذ المرحو، التنفيذي انطوت  ول نص الماد  

القطر وأعمال المناولة والتشوين يخ الموانئ إل  ك  ش ص طبيعخ أو معنوي ياز بالمنايسة ويحوز 

ع  أي ش ص مت  كانت لديه مؤهحت أهلته للفوز بالمنايسة أا يمارس شروط التأهي  المهنخ...ط، ما يج

هذ  النشاطات عل  مستوى الموانئ الجزائرية تحت اتفاقية امتياز  ت  ولو كاا أغنبخ ولم تشترط هذ  

الماد  الجنسية الجزائرية يخ الش ص الطبيعخ أو المعنوي، الأمر الذي ترتب عنه ريض نقابات العمال 

نئ تطبيق هذا المرحو، التنفيذي عن طريق شن إارابات التخ من شأنها التأوير عل  الاقتصاد داص  الموا

 الجزائري.

بمقتض  المرحو، التنفيذي   06/139ك  هذ  العوام  يرات تعدي  المرحو، التنفيذي 

الذي ين م هو الأصر شروط وكيفيات ممارحة نشاطات القطر والمناولة والتشوين داص   08/363

منه والتخ أسبحت تمن  امتياز ممارحة نشاطات  3انئ، وأهم التعديحت تمحورت  ول نص الماد  المو

القطر، المناولة والتشوين عل  مستوى الموانئ طلا  ش ص طبيعخ ذو غنسية غزائرية أو ش ص 

بهدن وذلك  معنوي صاا  للقانوا الجزائري، بموغب عقد مبر، بين السلطة المينائية والمتعام  الم تارط

تشجي  احت مار ال واس يخ الميناا الجزائري، يخ  ين تبق  الموانئ ال حل الم صصة لنق  المحروقات 

، وذلك عن طريق قيا، السلطة المينائية بإعداد مل  صااعة للشركة الوطنية للمحروقات )حوناطراك(

اشر م  أسحاب الطلب بعد المنايسة ويقرر الوزير المال  بالموانئ انطحقها أو عن طريق التفاوض المب

أا تتواير ييهم مجموعة من المؤهحت المهنية بالأصذ بعين الاعتبار حمعة سا ب الطلب ومساهمته 

التسييرية والتقنية ويائد  احت مار  بالنسبة لحقتصاد الوطنخ، بعدما كاا يتم اصتيار سا ب الامتياز عن 
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طريق إعحا المنايسة يقط،
13
حنة  20يحدد مد  الامتياز ب  06/139و، التنفيذي هذا و بعدما كاا المرح 

 حنة. 40منه يحددها ب  3كحد أقص  أسب  التعدي  الجديد يخ الماد  

 14هو نص الماد   08/363و  06/139مرحومين التنفيذيين إلا أا ما يلفت الانتبا  من صحل ال

صص للمؤحسات المينائية و التخ لم تان مح  تعدي ، والتخ نصت عل  أنه ير 06/139من المرحو، 

ممارحة النشاطات التجارية المينائية المتم لة يخ طالقطر،المناولة و التشوينط و مواسلة احترحلها يخ 

الموانئ الجزائرية إل  غاية انطحق عمليات المناقصة، و ذلك بموغب اتفاقية امتياز بين السلطة المينائية 

المذكور  أعح ، و ت ض  لدي   قوق  14بقا لأ اا، الماد  و المؤحسة المينائية مصحوبة بديتر شروط ط

 و أتاوى وابتة و مترير .

ه  يوغد لهذا النص تطبيق عملخ عل  مستوى الموانئ الجزائرية، م  وعليه السؤال المطروح 

و العلم أنه لحد الساعة لا وغود لسلطات مينائية، و أا المؤحسات المينائية هخ من تتاف  بتسيير الموانئ 

يخ نفس الوقت تتول  ممارحة النشاطات التجارية، ولهذا يمان القول أا هذا النص القانونخ غاا يقط من 

أغ  إسباا الصفة القانونية عل  ممارحة المؤحسات المينائية م   هذ  النشاطات التجارية المينائية عل  

المنايسين المالاين للآلات والمعدات وا تاارها والذي قد يرغ   تما إل  نقص ال واس  مستوى الموانئ

 الض مة الحزمة لممارحة هذ  النشاطات و المتمتعين بالجنسية الجزائرية.

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
ط السابق ذكر  ط. 08/363من المرحو، التنفيذي  3الماد  

13
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 خاتمة

بأهم التوسيات التخ يمان  وعليه وانطحقا مما حبق وك اتمة لمواوعنا هذا يمان أا نتقد،

 طر ها يخ مجال تسيير الموانئ الجزائرية، ألا وهخن

ب  ك  شخا لابد أا يوح  المشرع الجزائري اهتماماته بقانوا الموانئ كأا يفرد قانونا أولان و ق 

صاسا بتشري  الموانئ عل  م ال القانوا البحري و التشريعات الأصرى والذي يهتم بااية المسائ  المتعلقة 

ن يم العحقة القانونية بالبنيات المينائية و الن ا، القانونخ للموانئ الجزائرية وحب  تحدي ها وتطويرها وت

بين الموانئ وكاية الف ات المست دمة للموانئ من مواطنين وأغانب، صاسة وأا الجزائر تعتمد بنسبة 

 كبير  عل  التجار  ال ارغية الناتجة عن الموانئ يخ اقتصادها الوطنخ.

التشريعات الدولية وانيان الاهتما، بالمشاركة يخ إعداد المعاهدات والاتفاقيات الرامية إل  تطوير  

ال اسة بالموانئ البحرية  ي  تفتقر الدولة الجزائرية عل  م   هذ  المساهمات الدولية الهادية إل  تفعي  

 النشاط المينائخ بشا  عا،.

وال ان الحاغة الماحة إل  صلق غرن قضائية مت صصة بالشؤوا البحرية و قانوا الموانئ الذي 

 أو هي ات مؤحساتية للتحايم يخ هذا المجال  ت  نضمن التطبيق الجيد يعرن نقصا كبيرا إل   د الساعة

 والمواكب للتعديحت يخ مجال تسيير وتن يم الموانئ الجزائرية.
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